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للبم ه بلاوق العا لدم والعاقة المتقة و الفلا 
والسلام الآتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين» ومن 
سلك سبيلهم» وترسم خطاهم, ونمج منهجهم إلى 


فإن من أعظم نعم الله تعالى أن بعث الله رسوله 
محمداً يه بأكمل الشرائع وأتم المناهج. وجعل 
شريعته صا حة لكل زمان ومكان. غير قابلة للنسخ» 
عامة لسائر البشر» لايختص بها قوم دون قومء ولا يوم 
دون يوم» ولا عصر دون عصرء ولا مصر دون مصرء 
ولا جيل دون جيلء ولا قبيل دون قبيل» ولا ينتهي 
العمل بها حتى ينسخ الليل والنهار» والشمس والقمر» 
ويرث الله الأرض ومن عليهاء وقد أكملها الله تبارك 
وتعالى من كل وجه. على حد قوله تبارك وتعالى: 
جا ام يتك وَأَمَنَتُ عَليَجْ يتمق وَتَضِيِتُ 
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ولاكانتت نضصوض القرآن وأحاديت رسول 
الله يَكِةِ دف إلى إقامة المجتمع المثالي السعيد» وكانت 
الحوادث لا تكاد تنتهي فيجدٌ للناس قضايا لاغنى 
للناس عن حكم فيهاء ولا بد لما من حلول لاختلاف 
الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوالء فاقتضت 
حكمة العليم الخبير أن تشتمل الشريعة الإسلامية 
على نصوص معينة لبعض ال حوادث ال معينة» وأن تضع 
قواعد يندرج تحتها ما لا حصر له من الجزيئات7 
وأوضح السبيل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله يل 
إلى استنباط الأحكام من تلك القواعد وهذه النتصوص 
على حد قوله تبارك وتعالى: »ولو رَدُوهإِلَ الرَسُولٍ وَإِلّى 
ولي لامر نوم لعَلِمَهُ أدبن يمسْتَلِْظُوكه مِتّجْمَ 4 (لناد. جم . 

ولو كان امكو متضوصبا عله تعيمة ما اديه 
فيه إلى استنباط؛ لأن أصل الاستنباط هو استخراج 
الماءمن جوف الأرض”" ولو كان ظاهرا ما قيل في 
ففيلة امتعناط, 


0)انظر: الموافقات للشاطبي (ج54/ ص ؟45) طبع مصطفى محمد. 
() انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي في باب الطاء فصل النون. 
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وهذا هو القياسء وهو مظهر من أعظم مظاهر 
شمول الشريعة وعمومهاء وأبرز سات بقائها ودوامهاء 
فبالقياس ترد الأحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى 
الكتاب والسنة؛ لأن الحكم الشرعي يكون نصاً أو حملاً 
على نص بطريق القياسء ويقول الشافعي في مؤدى 
القياس: (كل ما نزل بمسلم؛ ففيه حكم لازم؛ وعليه 
إذا كان بعينه اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
عل سيل الو والاجعياف رز اناف هو لقا )07 


ورحم الله المزن صاحب الشافعي» فقد لخص الفكرة 
في القياس والعمل به من الصحابة ل أبلغ تلخيص» 
فقال: الفقهاء من عصر الرسول مَلِةِ إلى يومنا هذا استعملوا 
المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم وأجمعوا على نظير 
الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار 
القياس؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها '". 


)١(‏ انظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص7١7)‏ طبع دار 
الفكرء والرسالة للشافعي (ص515) طبع الهند. 

(0) انظر: رسالة الشافعي (ص١١5١)‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
(ص 6 /7١‏ ج١)‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 
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قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 
(ج/١13ص١١1)‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية» وهو 
يشرح كتاب عمر بن الخطاب تإثقة إلى أبي موسى 
الأشعري تَثتة في قوله: (ثم الفهم الفهم في) أدلي إليك مما 
ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند 
ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيم| ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق). 

قال ابن القيم رحمه الله: هذا أحد ما اعتمد عليه 
القياسون في الشريعة» وقالوا: هذا كتاب عمر كَيِلتة إلى 
أبي موسى تإثتة ولم ينكره أحد من الصحابة 882؛ بل 
كانوا متفقين على القول بالقياس؛ وهو أحد أصول 
الشريعة» ولا يستغني عنه فقيه. 


وت 
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تعريف القياس 
القياس في اللغة: هو تقدير الشيء بغيره وتسويته 
به يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به» ى] يقال: 
بشر يصف شجة أو جراحة: 
إذا قاسها الأسى النطامى أدبرت 
غثيثتها أو زاد وهيا هزومها 
يعنى إذا قدر الطبيب الماهر الحاذق هذه الجراحة 
بأن جعل فيهاالميل ليعرف مقدار غورها أدبرت 
غثيثتهاء أي صديدها وقيحها ومدتهاء أو زاد اتساع 
اجرح واسترخاؤه. وقول الشاعر""): 
مقال كل سفيه لا يقاس بكا 


)١(‏ انظر: حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الجلال المحلٍ على 
متن جمع الجوامع لابن السبكي (ص8١7/‏ ج1) المطبعة العلمية 
5ه بيمص. 
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أما القياس ني الاصطلاح: فهو إلحاق فرع بأصل 
في حكم؛ لعلة جامعة بينه)ء كإلحاق النبيذ بالخمر في 
التحريم لعلة الإسكار الموجودة فيهم| 


والقياس الشرعي أولى باسم القياس من القياس 
المنطقي؛ لأن القياس الشرعي يرجع إلى التقدير والمساواة 
بين الأصل والفرع» فهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما 
مك ا ا سي 
العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. 

والقياس المنطقي ليس دليلاً شرعيا؛ لأن الأقيسة 
المنطقية ليست لإثبات الأحكام, بل المقصود منها بيان 
التلازم العقى. 

والقياس المنطقي استدلال بكلي على جزئي: 
بختلاف القباس الشرعى فإنه:اسسعدلال بجر عل 
جزئي» ويطلق على القياس الشرعي قياس التمثيل» 
كا يطلق على القياس المنطقي اسم قياس الشمول. 
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القياس الصحيح والقياس الفاسد 


والقياس الصحيح: هو الميزان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لفظ 
القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس 
الفاسد؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» 
وهو الجمع بين المتاثلين والفرق بين المختلفين. ثم قال: 
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم 
في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع 
يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه 
قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين 
الصورتين فرق مؤثر في الشرعء فمثل هذا القياس لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص 
ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع 
مساواته لغيره. 
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لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبتعض 
الناسء وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح 
المعتدل أن يعلم صحته كل الناس» فمن رأى شيئًا من 
الشريعة مخالمًا للقياس فإنم) هو مخالف للقياس الذي 
انعقد في نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في 
نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا 
قطعًا أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة النص امتازت عن 
الاك الصوو الي يطن آنا مثلها بوص اوج عصيصض 
الشارع لها بذلك الحكم, فليس في الشريعة ما يخالف 
قياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» وإن 
كان من الناس من لا يعلم فساده (1.ه).(3) 

وقال في موضع آخحر: وكل قياس دل النص على 


فساده فهو فاسد» وكل من ألحق منصوصًا بمنصوص 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (505, 005/ ج١7)»‏ مطابع الرياض. 
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شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في 
حكم الله ورسوله فقياسه فاسدء لكن من القياس ما 
يعلم صحته. ومنه ما يعلم فساده. ومنه مالم يتبين 
أمره. فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل» ومن 
استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل» ومن 
استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل ب 
لايعلم صحته؛ بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول 


لا يعلم عدالته. 
فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم 


صحته» وإلى ما يعلم فساده» وإلى ما هو موقوف حتى 
يقوم الدليل على أحدهما. 

ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء 
كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذاهوالمرادمن قول 
من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. ويراد 
بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض» كقوله تبارك 
وتعالى: مإ يَْكَ عَسَرَهُ كاله #(ابعره :0 . وقوله تعالى: 18 أله 
لِى أَْرَلَ لكب يَِلَىّ وَلميرَانَ # «سمى. 0٠‏ فالكتاب هو 
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العدل. فإنه تسوية بين المتّاثلين وتفريق بين المختلفين» 
يخالف المنقول الصحيح (1.ه).'1) 

به العدل» وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألم العباد معرفة 
ذلك. والله ورسوله يسوي بين المتتاثلين» ويفرق بين 
المختلفين. وهذا هو القياس الصحيح. وقد ضرب 
الله في القرآن من كل مثلء وبين القياس الصحيح. 
وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس 
الصحيح يطابق النص» فإنالميزان يطابق الكتاب» والله 
أمر نبيه أن يحكم با أنزل» وأمره أن يحكم بالعدل» فهو 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/14-/781/ ج19). 
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أنزل الكتاب, وإنما أنزل الكتاب بالعدلء قال تعالى: 


2 كن م م بم وَل أله 7 (الماكدة: 45). وَإِنَ حَكَسَتَ 
حم بك 1 ِنَم بألْقِسَطِ 4ه (ضد) (270)1. 


وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وقد نفى 
لعا حم اع ا 
في الحكم.ء فقال تعالى: :3 أَمَجَمَلُ مزل نكلبُزِمِنَ (50) 
55 تكو (القدم 0 - ج) . فأخيرنا أن هذا 3 
باطل في الفطر والعقول. ولا تليق نسبته إليه سبحانه. 
وقال تعال: « ام حَيب الدب رحو َلبيحَاتٍ أن يملَهُمَ 
لس ءَامَثُوأ ونوا ألصَلِحتٍ سواه عَيَاهُمَ وَمَمَائ سَله 
كوت 4«سس.». وقال تسال: « أل 


دساو صمحو هه 


مدو يوأ لصَلِحنت كَالْمَفْيقَ فى الأرض أر عل المسَقيتٌ 
كَلْمْجَّارِ #رس..0. أفلا تراه كيف ذكر العقولء ونبه الفطر 
بها أودع فيها من إعطاء النظير حكم النظير وعدم التسوية 
بين الثيء وتخالفه في الحكم وكل هذا من الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره. فقال تعالى: 


.)١19ج‎ /١176ص( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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2 أَسَّدُ ألَدَى ْوَل لكب بِأَلَيّ وَالْميرَآانَ © (الشورى:/1) 5 وقال 
تعالى : يِإلَهَدَ أَرَسَلْمَا رسْلنَا ِنيَسَت وَأَنَْلنَا مَعَهُمُ الكتدب 
بالميانت قوم أَلنَّاشٌ بِالْقِسَط #6 (احديد.ه»). وقال تعالى: 


7# رحن لم الْفرْءَانَ 6 [الرحمن: ةا فهذا الكتاب» 
ثم قال: لا وَالسَمَة وَصَهَا وَوَضَعَ الْمينّات #4 (الرحن:0. 


والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها 
العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» 
فالأولى تسميته بالاسم الذي سمه الله به. فإنه يدل 
على العدل» وهو اسم مدح واجب على كل واحد في 
كل حال بحسب الإمكان. بخلاف اسم القياسء فإنه 
ينقسم إلى : حق وباطلء وممدوح ومذموم, ولهذالم يجئ 
في القرآن مدحه ولا ذمه. ولا الآمر به ولا النهي عنه. 
فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. ثم قال رحمه الله: 
فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه» والفاسد 
ما يضاده» كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع 
مايشتركان فيه من التراضى بالمعاوضة المالية» وقياس 
الذي تالمرا ارك عل الدع وجي ار ]كلها عات 
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مايشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من 
الآدميين وهذا بفعل الله. ولهذا تجد في كلام السلف ذم 
القياس» وأنه ليس من الدين, وتجد في كلامهم استعماله 
شال لا ل نوع اسل وه :ا 07 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: 
اعلم أولا أن ما وردعن الصحابة من ذم الرأي 
والتحذير منه إن| يعنون به الرأي الفاسد كالقياس 
المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على 
العمل بالرأي والاجتهاد فيها نص فيه؛ وإلى هذا أشار 
في المراقي بقوله: 
وما روى من ذمه فقد عنى 

به الذي على الفساد قد بنى”") 


وقال رحمه #الدو د ارام وجل : :يلما مَتَحَكَ 


04 2و دجس ذه اسح سس لور 


د 1ن ننه عاق يقالته ين 


)١(‏ انظر: (ص”17”7-177) من إعلام الموقعين. 
(؟) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
(ص55 50-7 7) طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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طِينٍ © (لأمراف: )١‏ . قال ر حمه الله: وأول من قاس فياسَا 
فاسداء ورد فيه نصوص الله وأوامره ونواهيه هو 
إبليس اللعين» فكل من رد نصوص الشرع الواضحة 
بقياسات باطلة عنادًا وتكيرًا فإمامه إبليس؛ لأنه أول 
من رد النصوص الصرية بالمقاييس الكاذبة» وقياس 
إبليس هذا باطل من جهات عديدة: 

الأول: منها أنه تخالف لنص أمر رب العالمين؛ 
لأن اللّه يقول: ل أَسَجدُوأ لدم (الإسراء: 11)» وكل قياس 
خالف أمر الله الصريح فهو قياس باطل» وقد تقرر في 
علم الأصول أن كل قياس خالف نصّا من كتاب أو سنة 

وغخالقة: الفياس للنشن تشمى فسناة الاعثارة 
وتدل على بطلان القياس» فهذا وجه من أوجه بطلانه؛ 
لأنه خالف للنص الصريح. ولا إلحاق ولا قياس مع 

الثاني: أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين» 
بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعة الطين الرزانة 
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والتوعدة والإصلاح والجمع. تودعه الحبة فيعطيها 
سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها نخلة» وإذا نظرت إلى 
البساتين المغروسة في طين طيب ورأيت ما فيها من 
أنواع الثمار الجنية والروائح والأزهار والثمار عرفت 
لم للق 

أما النار فطبيعتها الطيش والخفة والتفريق 
والإفساد» فكلم) وضعت شيئًا فيها فرقته وأفسدته. 
وطبيعتها الطيش والخفة يطير الشرر من هنا فيحرق 
مااهناك» ثم يطير الشر رمن هتاك فيحترق فا وراءة» 
والذي طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق 
كرو نين الذو طايه الود وجي 
والإصلاح. 

فالطين خير من النار بأضعاف» ولذلك غلب على 
إبليس عنصره وهو الطيش والخفة» فطاش وتمرد على 
ربه. وخسر الخسران الأبدي» وغلب على آدم عنصره 
الطيني لما وقع في الزلة رجع إلى السسكيئة والتوءدة 
والتواضع والاستغفار لربه» حتى غفر له. 
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القاليك؟ إنا لوسك قيلي شدلت] أن لقان كيه 
من الطين» فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» 
فكم من أصل شريف وفرعه وضيع» وكم من أصل 
وضيع وفرعه رفيع. 
إذا افتخرت بآباء لهم شرف 
قلنا::صدقت. ولكن بئس ما ولدو() 


()انظر: (ص 57-75 7) من ملحق مبحث القياس من مذكرة 
أصول الفقه. للشيخ الشنقيطي رحمه الله. 


" 
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حجية القياس 


ذفن غابية الفقواء و المكلكن نة سدلف هده 
الأمة وخلفها إلى أن القياس حجة شرعية وأصل من 
أصول الفقه في الشريعة الإسلامية» مستدلين بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يَلةٍ وإجماع الصحابة 82 
والفطرة والعقل. 
أما الاستدلال بالكتاب: 


فقد أرشد الله تبارك وتعالى إليه في مواضع كثيرة 
من كتابه الكريم» ونبه عباده إلى أن حكم الشىء حكم 
مثله» وركز في فطر الناس وعقوهم التسوية بين المتماثلين 
وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين وإنكار 
الجمع بينهماء وأمر أهل الأبصار بالاعتبار» ونحن 
نسوق هنا من الأدلة القرآنية بعض هذه الشواهد: 

ل قال تعالى: :ل روأ يكأؤلي الابصدر 6 (الحشر: ؟)) 
ووجه الاستدلال ببذه الآية أن القياس رد حكم حادثة 
إلى نظيرهاء والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء النافع 


لديا 


را 
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فيفعل نظيره. والشيء الضار فيمتنع عنه. وهو يتناول 
تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهم| 
في ذلك» وهذا هو معنى القياس”) 

كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا يك بأن يأخذ 
رأي الصحابة كَل فيما لا نص فيه. فقال: 36و َاوِرَهُمَ 
في أَلَدَّد يي (آل عمران: 0104 . 

« وقوله تعال: وِو ألم يروف الْارَضِ سَنظروأ يَف كن 
لَه أن من مله دَمَرَ لَه ليم وا كفن للها © (محمد .)٠١‏ 
اح ناض لحي ار ايم الذى ردم 
ا وقوله تعالى: لول كوأ عحارة أو هيدا )جنا 


عر ال الكل الي تين 


ا حت ف دده فسفولون من يدا قل اليك رك 


ا 


أرل م قر 26 (الإسراء: -١ه)‏ . فقاس النشأة الثانية على النشأة 
الآولى في الإمكان» وهو تنبيه على أن حكم الشيء 
حكم نظيره. 


وعزمي زادة وابن حابن 007 طبع دار السعادة 
6ه 
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٠‏ وقوله تعالى: «( أكْتَو جين أوليي أوَلدْبَرَةةفي 
لير #«س..). ففي هذه الآية الكريمة تنبيه إلى تعدية 
الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة. 

٠‏ وقوله تعالى: 1 قَدَ حل حلت من بلك شان سير رو 
رض َأنظروأ كيف كان عَلْْبَة الْفَكرْبِينَ 0 
ففي هذه الآية تنبيه إلى أن الذين كانوا من قبلكم أمم 
الكو #انطشترو ا إل عزاقهت البشية بو علدو إن 
سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله. 
وهم الأصل وأنتم الفرع, والعلة الجامعة التكذيب» 
والحكم الحلاك 

٠‏ وقوله تعالى: ه( وَرَيْك الْمَونٌ ذو أليَحْمَةَ إن 
معأ يَرْهِبْحكم وسسََطْلِفَ ما بَحَرِحكْم مَا يق كما 
أَنقَأَكم من دُرِيكَةٍ قور كربت (الأنعام: . فهذا 
قياس جلي يشتمل على أركان القياس الأربعة: علة 
الحكم. وهي عموم مشيئته وكاههاء والحكم. وهو 
إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم» والأصل؛ وهو من كان 
قبل» والفرع» وهو المخاطبون. 


رخا 
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* وقال تعسلل: لط علي ليت وفع ليت 
ل صدلانى راره صمح هي سس سدس مجح رع كه -ه حرو 
سن الح وى الارض بعد موتها وَكَدلِكَ نخرجوت (السروم: . 
فنبه عز وجل إلى الدلالة بالنظير على النظير. 


صد 


020 ل 


٠‏ وقوله تعالى: فا وسَرَّبَ لامتكا وَيِِىَ لهال من 
يح لظم وى رَمِيمٌ (0) كُلْ يحب الى أنناها وَل مَرَوٌ 
وَهْوَسَكُلٍ حَلْقٍ َلِيِمٌ 0-0 . في آبات كثيرة تنبيه 
القناسن اليشأة القانية عل اليشأة الا ول: 

ه ومن ذلك قوله تعالى: :8 وَيَقُولُ الْإنسَنُ دا مامت 
َسَوْفَ أُحَرَحٌ حا ((5) أوَلَايَدْحكُرٌ اللإضن أن حَلقَهُ من مَل 
وَََيْكُ سَّهكًا #(مريم.::-:0 . فإن أركان القياس الأربعة 
مجتمعة في هذا النص الكريمء ففيه الأصل والفرع 
والعلة والحكم. 

« وقوله تعالى: [ وَيَزْكَ الْأَمْئلُ نَضْرِيها لِلَاين 
وَمَا يَمَقَلُّهسآ إِلَّا الْصيلِمُونَ © سبد :: . فإن الأمثال 
قياسات يعلم منها تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينه| 
في الحكم. 
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أما الاستدلال من السنة: 


فقدوردت أحاديث صحيحة كثيرة ترشد إلى العمل 
بالقياس. وإن نظير الحق حق. ونظير الباطل باطل» 
وتدل على علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها التي 
ترتبط بارتباطهاء وتتعدى بتعدي أوصافها وعللها. 

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث أبي هريرة تإفتة أن أعرابيًا أتى رسول الله يل 
فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته. فقال 
له رسول الله يِه هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ف 
لونما؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها 
لورقا قال :قات ترس" ذلك جانيها اقال4 يا رسكول القن 
عرق نزعه. قال: ولعل هذا عرق نزعه. 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديثء فقال رحمه 
الله: (باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين قد بين 
الله حكمها؛ ليفهم السائل) ففي هذا الحديث إلحاق 
النظير بالنظير وفيه معنى القياس. 


>20 


كرا 
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ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث ابن عباس يلا أن امرأة جاءت إلى النبي مَل 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فماتت قبل أن تحج أفأحج 
عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء ثم قال َل أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: 
فاقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. 


ففي هذا الحديث تنبيه جلي منه يَلِةٍ على قياس دين 
الله على دين الآدمي بجامع أن الكل حق مطلوب من 
الإنسان» وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه. 

ومن ذلك مارواه أبو داود في ستنه قال: حدثنا 
أحمد بن يونس ثنا الليث ح وثنا عيسى بن حماد أخبرنا 
الليث بن سعد عن بكير بن عبدالله عن عبدالملك 
ابن سعيد عن جابر بن عبد الله َي قال عمر بن 
الخطاب يفيه : هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا 
رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيماء قيلت وأنا صائم» 
قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال 
عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس.ء ثم اتفقناء 
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قال: (فهه) فقي هذا النص النبوئ قياس للقبلة على 
لا ال م وإن 


ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي ذر الغفاري جَقتة أن رسول الله بَكِةِ قال: «وفي بضع 
أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيه أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا 
وضعها ني الحلال يكون له أجر). 


فهذا قياس جلي بين» ففيه إثبات نقيض حكم 
الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه. 

ومن ذلك مارواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث عبدالله بن عمر وأبي هريرة يل أن رسول 
الله يكيةِ قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ذفله 
أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأً فله أجر واحد). 
فإن الذي يجتهد مع وجود النص من كتاب الله وسنة 
رسوله يَِةِ عاص آثم لا أجر له؛ إذ هو متقدم بين يدي 


>/ 
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الله ورسولهء والله تبارك وتعالى يقول: :9 يتما ال امئوا 
اهميدي َه وََولو أله إن لَه عم سمرت .٠‏ 
فدل هذا الحديث المتفق عليه على أن المجتهد يوجر إذا اجتهد 
في مسألة لا نص فيهاء وهو عمل أهل القياس. 

ومن ذلك ما روي من حديث معاذ بن جبل كته 
أن رسول الله يَِةِ قال له لما بعثه إلى اليمن: بم تقضي؟ 
قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. قال: بسنة رسول 
الله يكِ. قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد رأبي» وفي رواية: 
نقيس الأمر بالأمر» فا كان إلى الحق عملت به. قال: 
أصبت وضرب على صدره. وقال: الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوله يَلِةٍ إلى ما يحبه الله ورسوله. 

قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه أصحاب 
السئن بإسناد جيد» ففي هذا التصريح بعمل الرأي 
والقياس فيا لا نص فيه من كتاب أو سنة. 

وقد طعن بعض الناس على هذا الحديث بأن معناه 
فاسد؛ لأن فيه تقديم الكتاب على السنة والكتاب لا 
يقدم على السنة» وهذا في الواقع جهل شنيع» فقد ثبت 
عن الجم الغفير من أصحاب رس ول الله يلي التصريح 
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بتقديم الكتاب على السنة: منهم عمر وابن مسعود 
وابن عباس #َ فقد كتب عمر تالت إلى شريح رحمه 
الله: اقض با في كتاب الله فإن لم تجد فب| في سنة رسول 
لله لي فإن لم تجد فب به قضى الصاحون قبلك. 

قال ابن تيمية رحمه الله: وعمر قدم الكتاب, ثم 
السنة» وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم 
الكتاب» ثم السنة» ثم الإجماع» وكذلك ابن عباس 
كان يفتي با في الكتاب, ثم بها في السنة» ثم بسنة أبي 
بكر وعمر؛ لقوله يكْةِ : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر). 

وهذه الآثار ثابتة عن عمره وابن مسعود. وابن 
عباس» وهو من أشهر الصحابة في الفتيا والقضاء'"". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: وهم إنم| كانوا يقضون 
بالكتاب أولاً؛ لأن السنة لا تنسخ الكتابء فلا يكون 


في القرآن شيء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ 


()انظر: مجموع الفتاوى ج91١‏ ص 55-7١‏ 
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كان في القرآن ناسخه. فلا يقدم غير القرآن عليه ثم 
إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة» ولا يكون في السنة شيء 
منسوخ إلا والسنة نسخته. لآ ينسخ السنة إجماع, ولا 
غيره» ولا تعارض السنة بإجماع”"". 

وقال أبو عبيد رحمه الله في كتاب القضاء: حدثنا 
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
قال: كان أبو بكر الصديق تَنإفتة إدا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم 
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسوله يَدةٍ فإن وجد فيها 
مايقضى به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل 
علمتم أن رسول الله يكةِ قضى فيه بقضاءء فربا قام إليه 
سنها النبي يَكةٍ جمع رؤساء الناس واستشارهم» فإذا 

ومبذه النقول الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول 


الله يَكِةِ بي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس َل في 


.7١ انظر: مجموع الفتاوى ج9١ ص7‎ )١( 
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تقديم الكتاب على السنة والسنة على غيرها يظهر بطلان 
قول من طعن على حديث معاذ بفساد معناه لما قدمناه. 

ونحن ننقل لك هنا ما حققه شيخ الإسلام ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين عن حديث معاذ وَإِلتَة قال ابن 
القيم رحمه الله: وقد أقر النبي كَل معاذا على اجتهاد رأيه 
فيا لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله؛ فقال شعبة: حدثني 
أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب 
معاذ يفيه عن معاذ أن رسول الله يك لما بعثه إلى اليمن 
قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟"'' قال: أقضي 
بها في كتاب الله. قال: فإنلم يكن ني كتاب الله؟ قال: 
فبسنة رسول الله يك قال: فإن لم يكن في سنة رسول 
الله يَكيةِ؟ قال: أجتهد رأيى لا آلوء قال: فضرب رسول 
الله يكن صدريء ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسوله يَيةٍ لما يرضي رسول الله يَلة. 

فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة 
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الحديث. وإن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن 
جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم, وهذا أبلغ 
في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي؛ 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروح.ء بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم بالنقل في 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث 
فاشدد يديك به» قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن 
عبادة بن نسى رواه عن عبد ال رحمن بن غنم عن معاذ. 
وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على 
أن أهل العلم قد نقلوه. واحتجوا به. فوقفنا بذلك 
الله يَكِِ: «لا وصية لوارث). وقوله في البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته». وقوله: «إذا اختلف المتبايعان 
في الثنمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع». وقوله 
«الدية على العاقلة». وإن هذه الأحاديث لا تثبت من 
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جية الأندناد» ولكن :1 ذلقتها الكافة غهوا بهي 
عندهم عن طلب الإسناد لاء فكذلك حديث معاذ لما 
احقدرا به هيع غتو] عن نظلا الأسداة له زا 


وقد جوز النبي يَكةٍ للحاكم أن يجتهد رأيه. 
وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجراً واحداً إذا 
كان قصده معرفة الحق واتباعه. (1.ه) 27". 
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إجماع الصحابة َي على العمل بالقياس 


عل جيراجه ير اح فل العليم امع 
أصحاب رسول الله يَكِ و فخ على العمل بالقياس» 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: كان الإمام 
أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم 
الصحابة فيها أو في نظيرهاء والصحابة كانوا يحتجون 
في عامة مسائلهم بالنصوص كا هو مشهور عنهم؛ 
وكانوا يجتهدون رأءهم» ويتكلمون بالرأي» ويحتجون 
بالقياس الصحيح""'". 

وقال الغبزالى في المستصفئ: يستدل عن ذلك 
بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل 


واقعة وقعت لم ولم يجدوا فيها نصاء وهذا ما تواتر 


إلينا عنهم تواترا لاشك فيه فننقل من ذلك بعضه 


وإن لم يمكن نقل الجميع؛ فمن ذلك حكم الصحابة 
بإمامة أبي بكر جَِفتة بالاجتهاد مع انتفاء النص» ونعلم 
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قطعاً بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعى 
العباسء إذ لو كان لنقل ولتمسك به المنصوص عليه 
ول يبقَ للمشورة مجالء ثم قال: وأبو بكر عهد إلى عمر 
خاصة ولم يرد فيه نص» ولكن قاسوا تعيين الإمام على 
تعيين الأمة لعقد البيعة» فكتب أبو بكر : هذا ما عهد 
أبو بكر ولم يعترض عليه أحد. 


ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال 
مانعي الزكاة» حتى قال عمر: كيف نقاتلهم وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها"؟ فقال أبوبكر تزلتة: ألم يقل بحقها؟ فمن حقها 
إيتاء الزكاة» كى) أن من حقها إقامة الصلاة» فلا أفرق بين ما 
جمع الله. والله لو منعوني عق الا مما أعطوا النبي كل لقاتلتهم 
عليه. ثم قال الغزالي: ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق 
القرآن بين الدفتين» فاقترح عمر ذلك أولا على أب بكر» 
فقال: كيف أفعل مال يفعله النبي يَلِِ؟! حتى شرح الله 
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تقوم افونت ةا و 


ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد 
والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم بأنه لانص في 
المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها(". 


وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن أبي عمر بن 
عبدالبر رحمه الله صوراً من القياس المجمع عليه 
حيث يقول: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا 
المكلب من الجوارح قياساً على الكلاب بقوله تعالى: 
روما عَلْمْتَ من التوازي مُكَليِينَ # هده ؛) . وقال عز 
وجل : :إن اذ يربوك الْمْخْصَكَتِ شور + » فد خخل في 
ذلك المحصنون قياساً» وكذلك قوله في الإماء: ه( مآ 
مت الْعَدَابٍِ يه (النساء: 6؟) 3 فدخل ف ذلك العبد ا 
عت التمهون ]لا من شل من له يكأذايعد قوله خبلافا. 


)١(‏ انظ اللستتضنى للغزال 90 /ج]) طبع مصنطفى عمد عضر 
الطبعة الأولى. 
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وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: :ومن قله 
هنم متعََدًا #(دهدد.::)» فدخل فيه قتل الخطأ قياساً 
عند الجمهور إلاامن شذه وقال: ويتام انماما 
ذا نَكحَثُمُ الْمُؤْمَتٍ ثرّ طَلَقسْمُوهُنَ من قَبْلِ أن َمَسُوهُري هَمَا 


و مو لطر لا 


ل آ#|ك-ه > 5 3 5 
ل عَلَيَهِنَ من عِدَوَ تعندوتها ##(الأحزاب :) َ فدخحل 6 ذلك 
1 م لو دء سب كر رحس كس ٠‏ سد م سء سم سام 

لْمَ يكنا رَجِلينِ فُرَجل وَآممَأتَانٍ مِمَن ررَصَونَ من الشّهدَاءِ 7 


مُسكحى 6 (البقرة: قياساً على المواريث والودائع 
والغصوب وسائر الأموال. 

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على 
الأختين» وقال عمن أعسر با بقي عليه من الربا"": 
2 ون كان ذو عُتَرَوْ مُنَظِرَهُ إل مَيْسَرَو م (البقره :050 ) 
فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك 
رسا وم نات ار بيك لسر يني مربت 
التق متفر د11 فا ووه العتمن فى اج عه بق له 
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:3 بوْصِ سك أله يه أؤلار كم ع لذ مِثلُ حك لأسي مين * 
(النساء: 01١‏ وقال: يإ وَإنكانواً إِحْوَةٌ لماه لذو 
ِكْلُ حَظ لين #رسء. 0 ومن هذا الباب أيضاً قياس 
التظاهر بالبنت على التظاهر بالآم» وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيوان» وقياس تحريم الأختين 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري» 
قال: وهذا لو تقصيته لطال به الكتاب (1.ه) 7". 
وهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله وإن نازع في 
الإجماع فيها بعض الناس فإن هناك مسائل لا بد وأن 
يكون الحكم فيها قد ثبت بالقياس لا شك في ذلك ولا 
ريبء منها أن النبي يَلِةِ ممى عن الاستنجاء بالعظم 
والروث كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
اا م هه 
قة قال: لنبى رسول الله يك أن تمسح بعظم 
الموح ا د الك 


سلمان تَنفقة قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى 
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الخراءة؟ قال: أجل. لقد نبانا أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول» وأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار» وأن نستنجي برجيع أو عظم. وقد بين 
رسول الله يَكئِةِ علة ذلك النهي عن الاستنجاء بعظم 
أو روث» فقدروى مسلم في صحيحه من حديث 
عبدالله بن مسعود وَفْيَه أن رسول الله يكلةٍ قال : «أتاني 
داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: 
فانطلق بنا فأرانا آثارهم, وآثار نيرانهم», وشآلةة الزاةه 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
لما وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال النبي 6ة: «فلا 
تستنجوا بهم| فإنب| زاد إخوانكم». 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هريرة تإلتة: أنه كان يحمل مع النبي طَدئةٍ إداوة 
لوضوئه وحاجته. فبين) هو يتبعه بها قال: من هذا؟ 
قلت: أبو هريرة. قال: أبغني أحجاراً أستنفض بهاء 
ولا تأنني بعظم ولا بروثة» فآتيته بأحجار أحملها في 
طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى 
إذا فرغ مشيتء فقلت: ما بال العظم والروثة ؟ قال: 
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هما من طعام الجن وإنه أتاني جن نصيبين - ونعم الجن - 
فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولاروثة 
إلا وجدوا عليها طعامًا. 


فإذا كان النص وردفي النهي عن الاستنجاء بها 
يفسد طعام الجن وطعام دوامهم أفلا يكون تنبيهًا بطريق 
الأولى على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دواءهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت عن 
النبي يَكئِِ في الصحيح أنه سثئل عن فأرة وقعت في 
سمن فقال: «ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم). وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك 
الفآرة وذلك السمنء فلهذا قال جماهير العلماء: إن أي 
نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفآرة التي تقع 
في الزيت وكاهر الذي يقع في السمن» فحكمها حكم 
تلك الفأرة التي وقعت في السمنء ثم قال رحمه الله : 
ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
مضمخة بخلوق فقال: انزع عنك الجبة» واغسل عنك 
الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. 
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فأجابه عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه كان 
الحكم كذلك بالإجماع”"". 


قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك أن النبي يله 
نمى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته» 
ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة 
موجودة في الإجارة» فلا يحل له أن يؤجر على إجارته. فإن 
قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام» وهو بيع المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم: 9#وَإِن 
تق يكنا وا ظهروا ادك ترق أو عل قر أو جه لمث 
مَدم ين يط أوْ لَمَسَمُمُ اسه لم يَحَدُوا مله صسَيَمَموا 
صَعِيدًا طِيَمًا #6 (لائدة 60. فألحقت الأمة أنواع الحدث 
الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط. والآية لم تنص 
من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس على 
قول من فسره بها دون الجاع وألحقت من خاف على 
نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم» فجوزت 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (785-785/ ج19). 
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له التيمم وهو واجد الماء» وألحقت من خشي المرض 
من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل» 
وإدخال هذه الأحكام وأمثالهما في العمومات المعنوية 
التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله يَلِْةٍ في قصد 
عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقًا بمصلحة العبد 
أولى من إدخاهها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها. 

ثم قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: مو وَإن 
كُحْرْعَلَ سَمَر وَلَمْ تَحِدُوأ كبا رهاض مُفبُوضَة ## البقره 005). 
وقاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر» 
والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه؛ فإن 
استدل على ذلك بآن النبي ب رهن درعه في الحضر 
فلا عموم في ذلك. فإن| رهنها على شعير استقرضه 
من يبودي فلا بد من القياس إما على الآية وإما على 
السنة . ومن ذلك أن سمرة بن جندب تَنإققة لما باع خمر 
أهل الذمة"١'‏ وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر 


فقال: قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله يَكةِ قال: 


)١(‏ يعني بعد أن خللهاء وانظر: المستصفى (ص54/ ج7) طبع 
مصطفى محمد. 
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«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا ثمنها». وهذا محض القياس من 
عمر تنإفتة. فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين» وكا يحرم ثمن الشحوم المحرمة 
فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام» ومن ذلك أن 
الصحابة كد جعلوا العبد على النصف من الحر في 
النكاح والطلاق والعدة قياسًا على ما نص الله عليه من 


ا 6 2 ل ك0 1 مسي سي لع بير 
قوله: 2 دآ حصن فَإِنّ أب يِمحِسَّةٍ لبن يضف ما عَلَ 


لْمُحْصَكتٍ ص الْعَدَابٍ #6 رسه.ه. ثم قال رحمه الله: 
والمقص وذأن الصحابة َل نصفوا ذلك قياسًا على 
تنصيف الله سبحانه وتعالى الحد على الأمة. 


ثم قال: وكذلك توريث عثان وإتة المبتوتة في 
مرض الموت برأيه ووافقه الصحابة» وكذلك قول 
نا في مي النبي يَكِ عن بيع الطعام قبل 
قبضه. قال: احسب كل شيء بمنزلة الطعام» وكذلك 
يلا لما ورثا الآم ثلث ما بقي في مسألة زوج 


وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا 
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لم يكن زوج فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للآم 
فقدر أن يبقى بعد الزوجة والزوج كل المال» وهذا من 
أحسن القياسء فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى 
إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر 
ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبني الأبء وإما 
أن تساويه كولد الأم» وإما أن الأنثى تأخذ ضعف ما 
يأخذ الذكر مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في 
الشريعة» فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله. 
وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعول 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسًا على 
إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس 
عن توفيتهم» وقد قال النبي يَلِةٍ للغرماء: «خذواما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وهذا محض العدل» 
على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية 
بعضهم بأخذ نصيبه ليس من العدل. ثم قال رحمه 
الله: فالصحابة عَيِْْدْ مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها 
بأمثا ها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا 
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للعلماء باب الاجتهاد» ونبجوا لهم طريقه» وبينوا لهم 
0 

وقد عمل الصحابة 2َِيْدْ بالقياس في وقائع لا 
تكاد تحصىء فمن ذلك قول أبي بكر كَإنية في الكلالة: 
أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن 
خطأً فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان: 
الكلالة ما عدا الوالد والولد. 


ومن ذلك تسوية أبي بكر فته في العطاءء 
فقالعمر: لاتجعل مَنْ ترك دياره وأمواله مهاجرًا 
كمن أسلم كرمّاء فقال أبو بكر ؤإتة: إن| أسلموا 
لله وأجورهم عل الله وإنما الدنيا بلاغ» فلم اتتهت 
الخلافة إلى عمر كَإقتَة فرق بينهم. ومن ذلك قول عثمان 
لعمر كراقية : أن نتبع رأيك فرأيك سديدء وأن نتبع رأي 
من قبلك فنعم الرأي كان. 


.)١ج‎ /508-7094-1710-711-111/ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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وقال ابن أبى خثيمة: حدثنا أبى حدثنا محمد بن 
خازم عن الأعمش عن القاسم بن عبدال رحمن عن أبيه 
فليقض با في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فليقض 
بها قضى فيه نبيه يل فإن جاء أمر ليس في كتاب ولم يقض 
فيه نبيه يَلِةِ فليقض ب قضى به الصا حون. فإن جاء أمر 
ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون 
فليجتهد رأيه. فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي. 

وبهذه النقول نعرف أن ما وردعن أصحاب 
رسول الله يكِ من ذم الرأي فإن المراد به الرأي 
ولاشك أن الرأي المصادم للنص مردود. والقياس 
فيه قياس فاسد ك) قدمنا. 


أما الاستدلال بالفطرة والعقل على ثبوت القياس 
الصحيح فإنه لا يشك عاقل إذا سمع قول رسول 
الله يَِِ: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» أن 
كل ما يشوش على القاضي ويحول دون تمكنه من تمام 
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نظره في القضية ويشغل قلبه وذهنه ويمنع عقله ويحول 
بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم من 
الأسباب الأخرى كالجوع والعطش والمرض والخوف 
فإنه بمنزلة الغضب يدخل تحت هذا النهي» فمن قصر 
النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والمنوف 
المقلق والجوع المنغص والظماأً الشديد وشغل القلب 
المانع من الفهم فقد قل فقهه وقصر فهمه. كا لو أن 
والدًَا قال لولده: لا تسلك هذه الطريق؛ لأنها مهلكة 
كان نبيًا لهذا الولد عن كل طريق مهلكة لا عن هذه 
الطريق وحدهاء فلو خالف أباه وسلك طريقاً أخرى 
معروفة بالمعاطب لنسب إلى مخالفة أبيه ومعصيته. 


ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم غنم مثلاً: لا 
تأكل من هذا اللحم لفهم كل عاقل منه أنه ينهاه عن كل 
لحم سواء كان لحم غنم أو لحم بقر أو لحم جمل» ولو منَّ 
عليه إنسان بمنة أمام الناس فحلف إنه لن يأكل منه لقمة 
ولن يشرب له شربة ثم أعطاه ثوبًا أو دينارًا أودرهما 
فقبله وقال: أنا ما أكلت ولا شربت لعده الناس سفيهًا 
ولاعتبره العقلاء واقعًا فيه هو أعظم بما حلف عليه. 
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وهذه الأمور ما فطر الله الناس على معر فتهاء ولحذا 
فهمت الأمة من قوله تعالى: «إإِنَّ لذن يَأَكُلُونَ مول 
التق فلن 1 اكه روي 04 وي وه 
سَعِيَا # (ساء: .)٠١‏ فهمت الآمة أن هذا يدل على تحريم 
إتلاف مال اليتيم سواء كان بأكله أو بإحراقه أو لبسه 
أو ركوبه أو أي نوع من أنواع الانتفاع. 
ولو أن إنساناً سمع قول الله عز وجل في الوالدين: 
قلا تقل ان 6 (الإسراء: 05) : فرأى أن التفئ اصن 
بتحريم التأفف وأنه له أن يضريهم) أو يبصق في وجههم| 
لعده العقلاء في غاية السخافة والحاقة والجهلء وأن 
عمل هذا مناف للعقل والفهم والفطرة. 
فالمجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم معلل بعلة» 
ثم وجدت تلك العلة في شيء آخر لم يمنع العقل من 
أن يعمل بها في الشيء الآخر» علما بأن تعميم الحكم 
لا بد منه» ولول يستعمل القياس لآدى ذلك إلى خلو 
كثير من الحوادث عن الأحكام؛ لكثرة الحوادث التي 
تستجدء مع أن النصوص محدودة. 
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وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة في جواب من 
قال له: ونجدكم تقيسون على بعض حديثه. ثم يختلف 
قياسكم عليها وتتركون بعضاء فلا تقيسون عليه ف 
حجتكم في القياس وتركه؟ وقال الشافعي رحمه الله : 
وأما القياس على سنة رسول الله يك فأصله وجهان. 
ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال وما هما؟ قلت: إن الله 
تعالى تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه يِل بها سبق 
في قضائه أن يتعبدهم به وى| شاء لا معقب لحكمه. 
ف| تعبدهم به» ما دهم رسول الله يَِةٍ على المعنى الذي 
تعبدهم به» أو وجدوه في الخبر عنه لم يترك شيء في مثل 
هذا المعنى الذي به تعبد خلقه» ووجب على أهل العلم 
أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناهاء وهذا الذي 
يتفرع تفرعًا كثيرًاء والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئًا 
جملة» وحرم منه شيئًا بعينه» فيحلون الحلال بالجملة 
ويحرمون الشيء بعينه» ولا يقيسون عليه -على الأقل- 
الحرام؛ لأن الأكثر منه حلالء والقياس على الأكثر 
أولى أن يقاس عليه من اللأقل. وكذلك إن حرم جملة 
واحدة وأحل بعضها وكذلك إن فرض شيئًاء وخص 
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رسول الله يك التخفيف في بعضه. وأما القياس فإن| 
أخذتاء اد لالا بالكتاب والسقة والآثان: 

قال الشافعي رحمه الله: وأما أن نخالف حديثًا 
لرسول الله يل ثابتاً عنه» فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا 
إن شاء الله تعالى» وليس ذلك لأحدء ولكن قد يجهل 
الرجل السنة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه تعمد 
خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل (1.ه)7". 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص١70-7)‏ طبع بمباي بالهند. 
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المنكرون للقياس والرد عليهم 

ذهب أهل الظاهر والشيعة الإمامية والزيدية 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني قوله: يجتنب 
المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس» 
قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة وغيرهم 
من علاء الحنابلة: كلام أحمد هذا محمول على القياس 
في معارضة السنة» أي القياس مع وجود النص» وقد 
صرح بذلك الإمام أحمد في رواية أبي الحارث, فقال: 
ما تصنع بالرأي والقياس»ء وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ 
وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس؟ 
فقال: عند الضرورة. وأعجبه ذلك”*', قال القاضى 
أبويعلى في كتاب القولين: القياس الشرعي قد نص 
فقال في رواية محمد بن الحكم: لا يستغني أحد عن 


)١(‏ انظر: المسودة لآل تيمية في أصول الفقه (ص7717) مطبعة المدني 
وانظر: روضة الناظر لابن قدامة )١51/(‏ المطبعة السلفية بمصر. 
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القياس وعل الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع 
له النامى وي 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ومن 
أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية» 
وبالأخص أبو محمد بن حزم عفا الله عنا وعنه فإنه 
حمل على أئمة المدى رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعًا 
عظياء وسخر بهم سخرية لا تليق به ولا مهم» وجزم 
سنة نبيه يك فإنه ضال وإنه مشرعء وحمل على الأئمة 
وسخر من قياساتهم» وجاء بقياسات كثيرة للأئمة 
وسفهها وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبي حنيفة 
رحمه الله وتارة من مالك» وتارة من أحمدء وتارة من 
الشافعيء لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم» ومن 
عرف الحق عرف أن الآئمة رحمهم الله أولى بالصواب 
من ابن حزم وأن ماشنع عليهم هم أولى بالصواب منه 
فيه» وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه. وأعلم 


(1)انظرة المسروة 87 
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بالدين منه» وأعمق فهم) لنصوص الكتاب والسنة 
منه» وهذا باب كثير» فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد 
كائنًا ما كان» ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا بنص 
من كتاب أو سنة» أما من جاء بشيء لم يكن منصوصًا 
في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضالء ويزعم أن ما 
ألحقه الآئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها 
من المنطوقات أن كل ذلك ضلالء» ويستدل بعشرات 
الآيات إن لم تكن مئات الآيات» يقول: قال الله تعالى: 

يَِّعُوأ مآ أل ليك ين ريك وكا موأ من مونو أؤليآء 4 
(الأعراف:؟ والمقاييس لم تنزل علينا من ربناء ويقول :3 قل 


سح وو سا رست هه صرح ساس و 


إن صَلَْتٌ فَإِتَّمَ صل عل تقس إن أهْتَدَيْتُ ماب 215 


حمر 


(سبا::5). فنجعل الحدى بخصوص الوحي لا بخصوص 
المقاييمس» ويقول تعالى: 35 وَأنِ أحكم يَنِكُم يمآ أرَلَ َه #6 
(لماقدة 4). ا 
00 بمآ أرَلَ لَه وتيك هُمُ الْكَفْرُونَ 4 سه عه 
«(مأزتيك مم لطدثرة 4 ٠...‏ «(مأؤتيك هم تتيثرت »4 
ب ور و ا مر 
من الآيات في شيء كثير جدًا. 
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ال 0 


5 0 والظن فإن ا ا كذب ا دكولة إن كل 
مالميأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه» 
ويقول: إن الله حرم أشياءء» وأحل أشياءء وسكت عن 
أشياء لا نسيانًا رحمة بكم فلا تسألوا عنهاء وبحديث: «ما 
سكت الله عنه فهو عفو». ويقول: إن مالم يأت في كتاب 
ولاسنة فالبحث عنه حرام» وهو معفو لا مؤاخذة فيه. 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهو باطل من 
جهات كثيرة منها: إن ما يسكت عنه الوحي منه ما 
سكن أن كو عفرا كا تال انمد دو اتويمب 
علينا صوم شهر واحد وهو رمضان» وسكت الوحي 
عن وجوب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذاء وأن 
ماسكت عنه فهو عفو. ووجبت علينا الصلوات 
وغيرهالم يجب عليناء وإن كان النبي يَكِةٍ في حديث 
ضهام بن ثعلبة قال : (لا) لما قال له الأعرابي ضمام 
هل علي غيرها؟ قال: (لا» إلا أن تطوع). أما أنه توجد 
أشياء لا يمكن أن تكون عفوًا ولا بد من النظر فيها 
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والاجتهاد» ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على 
غير هدى. وأن الحدى مع الأئمة رحمهم الله والذي 
يجب اعتقاده في الآئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي 
حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم أن ما 
اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم 
وأجر إصابتهم, وأنه لا يخلو أحد من خطاًء فلا بد 
أن يكون بعضهم أخطأ في بعض ما اجتهد فيه؛ ف 
أخطؤوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم» معذورون في 
خطئهم رحمهم الله» والصحابة عَليْمْ كانوا يجتهدون ى| 
كان يجتهد الآئمة رحمهم الله» وسنلم بأطراف من هذا؛ 
لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمنًا طويلاء 
ولكن نلم بإلمامات بقدر الكفاية: 

أولا: لبعلم الساسدوق أنما كل ماسكت عه الو 
يمكن أن يكون عفوّاء بل الوحي يسكت عن أشياء ولا بد 
ألبتة من حلهاء ومن أمثلة ذلك مسألة العول (1.ه)7". 


)قر ل انون ملبعن فيدف: لفاس قن 
مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله. 
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ثم قال رحمة الله عليه: ثم لتعلموا أن الحقيقة 
الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن 
بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس» 
وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس 
واستنباط ما سكت عنه ما نطق به الوحىء هذا أمر لا 
نزاع فيه فمن جمد على النصوص ول يلحق المسكوت 
عنه بالمنطوق به فقد ضل وأضلء ومن هذا النوع ما 
أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داود 
ابن على الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي 
يسميه الشافعى القياس في معنى الأصلء ويقول له: 
القياس الجلي» وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلٍ 
وإلغاء الفارق» ويسمى نفي الفارق» وهو نوع من تنقيح 
المناط» فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه 
لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرعء وإن 
الشرع لم يسكت عنه» وقوله تعالى: «إمَلاتَُل مما أي 4 
(الإسراء:. يقول ابن حزم:إن هذه الآية ناطقة بالنهى 
عن التأفيف» ولكنها ساكتة عن حكم الضرب. ونحن 
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نقول: لا والله؛ لما نمى عن التأفيف وهو أخف الأذى 
فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين 
أشد حرمة» وأن الآية غير ساكتة عنهاء بل نبهت على 


الأكبر با هو أصغر منه. فلم نمت عن التأفيف وهو 


أقل أذية من الضرب. لم تسكت عن الضرب ونقول: 
إن قوله تعالى: 1 5 موق بفدل مال د حر فاه 

ومن سكل متفكال م رودي (الزنزدة 0-0). إن 
هذه الآية ليست ساكتة عن عمل مثقال جبل أحد. فلا 
نقول: نصت على الذرة» وما فوق الذرة فمسكوت عنه» 
فلا يؤخذ من الآبة فهي ساكتة عنه بل نقول: إن الآية 
غير ساكتة عنه» وإن ذلك المسكوت عنه يلحق المنطوق. 
وكذلك قوله تعالى: ويدوا دوَقَ عَدَلٍ قَنكيْ 4 (اسدد.0. 
من جاء بأربعة عدول لا نقول: أربعة عدول مسكوت 
عنهاء بل نقول: إن الآية التى نصت على قبول شهادة 
الفلالن لاقل فول شنهافة ارعش هلول 

ونقول: إن قوله تعالى: إن لَنَ يأ ول 
التتي للم #رسء.٠0.‏ لا نقول ك) يقول ابن حزم: ساكتة 
عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على حرمة 
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أكله فقط. بل نقول: إن الآية التى مت عن أكله دلت على 
حرمة إغراقه وإحراقه بالنار, لأن الجميع إتلاف. 
وممايدل عل أن مايقوله ابن حزم لا يقول به 
عاقل أن ما ورد عن النبي يَلِةٍ من النهي عن البول في 
الماء الراكدء يقول ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها 
في الماء لم يكن هذا من المكروه؛ لأن النبي يك م ينة عنه» 
وإنما قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد - في الماء 
الدائم - ثم يغتسل فيه)» ولم يقل: لا يبولن أحدكم في 


إناء ثم يصبه فيه. فهذا لا يعقل» أيعقل أحد أن الشرع 


الكريم يمنع من أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل 
من وزن ربع كيلء ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات 
(التنكات) بولا يعد بمئات (الكيلوات) ثم يصبها في 
الماء الراكد وأن هذا جائز. (1.ه)7"'. 


وبهذا يتبين أن حملة ابن حزم على الأئمة وأهل 
العلم المستنبطين من كتاب الله وسنة رس وله كلِْةِ فيا 
لانص فيه بعينه في مسألة بعينها هى حملة مردودة 


() انظر: (ص758-7594) من ملحق مبحث القياس من مذكرة 


أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله. 
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شرعًا وعقلاء فإن العالم إذا سمع نبي رسول الله يك 
عن التضحية بالعوراء أيقن أنه ينهى عن العمياء من 
باب أولى» وأن الوصف بالعمى هنا مسكوت عنه؛ لأن 
النهي عن العور يكفي في الدلالة عليه» لا نقول كدعوى 
ابن حزم: إن العمياء مسكوت عنهاء وما سكت الله عنه 
فهو عفو فيجوز على مذهبه التضحية بالعمياء» فهذا مما 
لا يرضاه عاقل» فضلًا عمن ينتمي للعلم. 

وفي ختام هذا البحث ألخنص أدلة النفاة الشرعية 
والعقلية وأبين أنها لا تدل لهم., فقد استدلوا بقوله 
تعالى: 3# ما فرَطنا فى الك من شَىْء 6 (الأنمام: ». وقوله 
تعالى: :9 الْكمبَ ييا لل شَىَءِ (نس.م. فإنهم| يد لان 
على بطلان القياس؛ لأن إثبات القياس في الدين يؤدي 
إلى أن في الكتاب تفريطاء وأنه ليس تبيانًا لكل شيء» 
وكذلك قوله تعالى: :3 وَأنِ أحكم ينتكم يمآ أَنرَلَ أسّهُ # 
(اعفدة.:. والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الل 
وكذلك قوله تعالى: 9# عردو إل أ وَالرسُولٍِ 46 (النساءء +م. 
فإن القياس رد إلى الرأي» لا إلى الله والرسول. 
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كما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يذمون الرأي 
وأهله. فقد روي عن عمر بن الخطاب , أنه قال: 
(وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن) وقال 
علي , : (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه) وقال ابن عباس جَلا: (إن الله لم يجعل 
لأحد أن يحكم برأيه) وقال لنيه: م بين لتايس يمآ 
رك أله 0.٠.‏ ولم يقل لتحكم بها رأيت. 

كا أن القياس ظني» فكيف يرفع البراءة الأصلية 
وهي قطعية» ولأن الشرع قد يفرق بين المتاثلين ويجمع 
بين المتفرقين» فقد أمر بغسل بول الجارية» ونضح بول 
الغلام» وأوجب الغسل من المني والحيض دون المذي 
والبول. وقالوا: إن النص على العلة لا يوجب الإ لحاق 
كما لو قال: أعتقت من عبيدي سالًا؛ لأنه أسودء فإن 
ذلك لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده» فكيف إذا ل 
ينص على العلة؟ 

وكل هذه الاستدلالات لا دليل لهم فيها؛ لأن 
الفيل بالقيائن :الى تواقرت قر وطلنه يكون عمد 
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بالكتابء إذ القرآن قد دل على القياسء وأتى بالقواعد 
على سبيل الإجمال. 

ومثله ماروى البخاري ومسالم أن امرأة قالت 
لابن مسعود تإلتة: أراك تلعن كيت وكيتء وقد 
قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال: 
لوكنت قرأته لوجدته. قالت: وأين أجده؟ قال: في 
سال :وما انك الول َحْدُوهُ وَمَانَكُم عَنْهُ 
أنهو #6 (الحشر: 0 . 

فإنه ليس في كتاب الله النص على لعن النامصة» 
واللتمضة :الو اقيعمة» والمبهو شيمة» والتفليجات 
للحسن,. المغيرات خلق الله وإنم| هذا النهي في سنة 
رسول الله ِل 

وأما ذم الصحابة للرأي وأهله فإن المقصود 
كما تقدم هو ما كان في مصادمة النصء وما كان رآيًا 
فاسدًا تابعًا للهوى؛ لأنه قد ثبت عنهم يل كما مر 


العا بالقياس: 
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وظنية القياس لا تدل على بطلانه؛ فإن الظاهر والعام 
وخير الواحد وشهادة الشاهدين أوالشهود. ولو كانوا 
أربعة كلها ظنية» وظنيتها لم توجب ردها وبطلانها. 

ولا حجة لنفاة القياس في تفريق الشرع بين 
المتعاثلين وجمعه بين المتفرقين؛ لآن بعض الأحكام 
تعبدي ومن شرط صحة القياس كون حكم الأصل 
معقوال الم" 

وعدم عتق كل أسود من عبيد من قال: أعتقت 
من عبيدي سائَاء لأنه أسود إنمالم يعتق إلا هذا العبد 
الذي نص عليه؛ لأن أحكام الأملاك حصولا وزوالا 
بالألفاظ دون الإرادات المجردة بخلاف أحكام 
الشرع, فإنها تثبت بكل ما دل على رضا الشرعء 
وإرادته من قرينة ودلالة وإن لم يكن لفظاء بدليل أنه 
لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشرء 
وظهر أثر الفرح عليه ل ينفذ البيع إلا بإذنه ولفظه. 

ولو جرى بين يدي رسول الله يل فعل فسكت 
عنه دل سكوته على رضاه وإقراره وثبوت الحكم به. 
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وقد قدمناماتواتر نقله معنويًا عن أصحاب 
رسول الله يَكئِةِ من عملهم بالقياس''' وحكمهم به. 

ونختم ذلك البحث يبعض أخبار أصحاب 
رسول الله يَكةٍ والتابعين بإحسان من أتمة الهدى في 
فتواهم فيط لا نص فيه وقياساتهم في هذا الباب. 


فقدروى الحسن البصري عن علي يَالتة قال: قم 
رسول الله وَل أبا بكر واه فصلى عنه بالناس» وإني 
شاهد غير غائب صحيح غير مريضء ولو شاء أن 
0 


وعن عبدالله بن مسعود اق قال :كان رجوع 
الأنصار - يوم سقيفة بني ساعدة - بكلام قاله عمر تلقة 


قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله يَكٍ أمر أبا 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص77/8) فيم| جاء فيها 
عن أبي الوفاء بن عقيل. 
(0) انظر: (ص508) من مختصر السيرة النبوية للشيخ عبدالله بن 
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بكر أن يصيي بالناس؟ قالوا: اللهم» نعم. قال: فأيكم 
تطيب نفسه أن يزيله عن مقامه الذي أقامه فيه رسول 
الله يللِ؟ قالوا: كلنا لا تطيب أنفسناء نستغفر الله7". 


وأخرج عبدالرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر 
عن عاصم عن الشعبي» وعن قتادة أيضًا أن رجلا أتى 
ابن مسعود يَإفتة فسأله عن امرأة توفي عنها زوجهاء 
ولميدخل بهاولم يفرض اء فقال له ابن مسعود: 
سل الناس فإن الناس كثير أو كما قال. فقال الرجل: 
والذالدو كاك تير اها مالف غرو وال تدده 
ابن مسعود شهرًاء ثم قام فتوضأء ثم ركع ركعتين» ثم 
قال: اللهم» ما كان من صواب فمنكء وما كان من 
خطأً فمني. ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائهاء 
ولما الميراث مع ذلكء وعليها العدة. فقام رجل من 
أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول 
الله يك في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية. 
فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد؟ قال: 


()انظر: (ص/ ٠ 5-5١‏ 5) من المصدر السابق. 
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نعمء فأتى بنفر من قومه» فشهدوا بذلك. قال: ف) 
رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق 


وأخرج عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن 
عطاء» قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج 
الرأوولة مشاه ولا وض ذا ميد دا عجن موس 
قال عنيها لمر انول مداق خا 


يجعل لها صداقاء وكان يجعل لا الميراث وعليها العدة: 
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري وجعفر عن عطاء بن 
السائب عن عبد خير عن على أنه كان يجعل لما الميراث 
وعليها العدة» ولا يجعل لها صداقًا. 

وأخرج عبد الرزاق عن الشوري عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال: أتى عبدالله بن 
مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لا وم 
يمسها حتى مات قال: فرددهم, ثم قال: فإني أقول 
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فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ 
فمنيء أرى لها صداق امرأة من نسائها لاا وكس ولا 
شطط. وعليها العدة. ولا الميراث. فقام معقل بن سنان 
الأشجعيء فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول 
الله يَكِ في بروع بنت واشق امرأة من بني رواسء وبنو 
رواس حي من بني عامر بن صعصعة. 

ثم أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن 
وقتادة فيها على قول ابن مسعود "'". وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن 
عمروين دينار قال: كان ابن عباس وَرفيَه يقول: لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. 

كما أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر تلك أنه 
قال: لاارضاع إلالمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير» 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من نفس هذا الطريق. 


() انظر: المصنف لعبدالرزاق (ص١595-7914-796-1417/8-48/ج5)‏ 
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وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: (اجتمع عندي 
مال» قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأَب سعيد 
الخدري وسعد بن أبي وقاصء فأتيت كل رجل منهم 
وحده. فقلت: إنه اجتمع عندي مالء وإن هؤلاء 
يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لما موضعاء 
فكيف ترى؟ قال: أدّهالهم) وهذا اجتهاد منهم في| 
لا نص فيه وقياس على أمر رسول الله وَل بقوله: أطع 
أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. 


كما قضى شريح بحبس المدين المعسر» وهو شأن م 
يقض فيه رسول الله يَكْهِ بشيء» ولم يجئ به نص معين في 
كتاب الله تعالى» فقد روى عبد الرزاق في مصنفه قال: 
أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت 
شريحاً وخاصم إليه رجل في دين يطلبه» فقال آخر يعذر 
صاحبه: إنه معسر» وقد قال الله تعالى : 9 وَإِن كات ذو 


وء لا 2ق 


عَسْرَقْ فُنْظِرَه ِلك مَيْسَرَق 4 (البقرة 1 .فقالشريح: هذه 
كانت في الرباء وإنما كان الربا في الأنصارء وإن الله 


"7/ 
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واه أل 


يقول: 3 إن أله يَأمُرَممْ أن تدوأ الأمتت إِلك أَمَلِهَا وَإدَا 
حَكمَُم بَينَ لاس أن تَحَكْموأ يمرل #6 (اساء..ه. ولا والله لا 
يأمر الله بأمر تخالفونه» احبسوه إلى جنب هذه السارية 
حتى يوفيه» وبنفس السند هذا قال ابن سيرين: (كان 
شريح إذ قضى على رجل بحقه يحبسه في المسجد إلى أن 
يقوم فإن أعطاه حقه» وإلا يأمر به إلى السجن). 

وقد أثر أن عليًا مضه كان يحبس في الدين» وقد 
يقاس هذا على ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال 
اخو معتروعو يوون حك بوابعاو عن تومن 
جده أن النبي يَلِِ حبس رجلا ساعة في التهمة» ؛ثم 
ه20 


ولقد نص علي تإفقة على أنه ليس عنده إلا ما في 
كتاب الله وهذه الصحيفة أو فهم أعطيه رجل مسلم 
كما رواه البخاري وغيره عنه تَإإقتة» قال القرطبي رحمه 
الله في تفسيره لقول الله عز وجل: #[ فَإن تَتَرَعمٌ في شَىْءٍ 


)١(‏ انظر: المصنف لعبدالرزاق /7٠0-1١5(‏ ج8). 
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رح برام مانس 


2 ِل الله وَالرسُولٍ 2 تَؤْمِنُونَ يألله َالَو الآ دك حير 
وَألْحدن تاريل #دسه:.) ولو كان ىا قال هذا القائل 
- يعني الذي يقف ويقول الله ورسوله أعلم - لبطل 
الاجتهاد الذي خص به هذه الآمة. والاستنباط الذي 
أعطيهاء ولكن تضرب الأمثال» ويطلب المثال حتى 
يمخرج الصوابء قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: 
«وَلوَ وَدُوهُ إِلَ أَليَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأمَر مهم لعلمَه ادن 
يَسْتَنْيِظُوَه ِنَم 6 رسا +«. نعمء ما كان مما استأثر الله 
بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه فذلك الذي يقال 
فيه: (الله أعلم)» وقد استنبط علي ته أقل مدة الحمل 
- وهي ستة أشهر- من قوله تعالى: 9# لَه وَفِصلَهُ. 
تَلعُونَ سَهرَا #6 (اشحناف:0٠0.‏ وقوله تعالى: 38 الوادت يرْضِعْنَ 
َوَلَدَهْنَّ حون كَامكينٍ #6 (سبترة+. فإذا فصلنا الحولين من 


ثلاثين ُ هرا بقيت ستة تبي ( ومثله كثير (1.ه)70". 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم (ص77؟/ 
ج20» نشر دار المعرفة ببيروت. 
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وهذا اجتهاد في النص» وليس اجتهادًا مع النص. 
فإنه إذا كان الكتاب أو السنة لم ينص على المسألة بعينهاء 
وإنها جاء با يحتملها ويحتمل غيرها كان لأئمة الهدى أن 
يجتهدوا في مثل هذا النصء كم| فعل علي تإثتة؛ لعلمهم 
أنه ليس لأحد مع الله أو مع رس وله يَِ من قول كائنًا 
من كان؛ لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 


والله أعلم» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


املوضوع الصفحت 


شمول الإسلام وكاله وصلاحيته لكل عصر ومصر 000 
النصوص القرآنية والنبوية هدف إلى إقامة المجتمع السعيد 

وحدوث قضايا لاغني للناس عن حكم فيها 000000 
القياس مظهر من أعظم مظاهر شمول الشريعة وعمومها 550 
لا يستغني عن القياس فقيه ا ب 
تعريف القياس لغة واصطلاحًا 5 


القياس الصحيح والقياس الفاسد 0000 
كل قياس خالف النص فهو قياس فاسد 0 
القياس الصحيح هو الميزان ا ل 
نفي الله عن حكمته وحكمة التسوية بين المختلفين في الحكم 2 
50 قياسًا فاسدًا هو إبليس لعنه الله 556 
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تقديم الكتاب على السنة ثابت عن مشاهير أصحاب رسول 
الله َل في الفتيا والقضاء 500500002 
تحقيقات شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في حديث معاذ كته : 
إجماع الصحابة يم على العمل بالقياس 0 
صور من القياس المجمع عليه 00 


بحا 
ع 
عْ 
5 
لوا 
6 
- 
5 
ب 
3 
59 
0 
5 
07 
ب 
0 


المعارض للنصوص ا ا ا ل ا ا 0 
الاستدلال بالفطرة والعقل على ثبوت القياس 50 
المنكرون للقياس و الرد عليهم ش52 
ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ليس إنكارًا للقياس» ودليل ذلك... 


خلاصة أدلة النفاة الشرعية والعقلية ا 
بيان بطلان شبه نفاة القياس 100 


بعض أخبار أصحاب رسول الله يَلِ والتابعين بإحسان في 


فتوى ابن عباس يقت في الرضاع بعد الحولين 5 
فتوى شريح في الحبس في الدين برج و م 0 


استنباط علي وَفقَة أقل مدة الحمل ا 
محتويات الكتاب ا 000 


